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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـھ على العریضتین المودعتین لدى كتابـة الضبط بالمحكمـة الابتدائیـة بتـارودانت في 9 دیسمبر 2011 والمسجلتین فـي الأمانـة العامة
للمجلس الدستــوري في 30 دیسمبـر 2011 واللتین قـدمھـما السیـــد مــولاي عـلـي الرزكـیني –بصفـتھ مرشحـا- طـالبـا فیھمـا إلـغـاء انتـخـاب
 السیدین حامیـد البھجـة وعبد اللطیف وھبي عضوین بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"تارودانت الشمالیة" (إقلیم تارودانت)، وأعـلن على إثــره انتخــاب الســادة حامید البھجة وعبد اللطیف وھبي والحبیب البویكراوي أعضاء

بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 و 3 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفین؛

وبـنـاء عـلى الــدستـور الــصادر بـتنفـیـذه الـظھیــر الـشریـف رقــم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما فصلھ
177 وكذا الفقرة الأولى من الفصل 132؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

في شأن الوسیلة المتخذة من أن الانتخاب لم یجر وفق الإجراءات المقررة قانونا:

حیث إن ھذه الوسیلة تتلخص في دعوى أن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابھ  الأول ترشح في الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر
2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب باسم حزب سیاسي آخر غیر الذي فاز باسمھ في الانتخابات الجماعیة لسنة 2009  ودون أن یقدم استقالتھ
منھ، مما یجعل ترشحھ مخالفا للمادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أن لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء
أشخاص ینتمون إلى أكثر من حزب سیاسي تقع تحت طائلة عدم القبول، وكذا للمادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة التي لا
تجیز أن ینخرط شخص في آن واحد في أكثر من حزب سیاسي، وما تفرضھ المادة 22 من نفس القانون التنظیمي من التقید بالإجراءات القانونیة
المنصوص علیھا في القانون الأساسي للحزب السیاسي المراد الانسحاب منھ، وأن المرشح الثاني في لائحة المطعون في انتخابھ الثاني ترشح في
نفس الانتخابات التشریعیة باسم حزب آخر غیر الحزب الذي یمارس باسمھ مھام رئیس الجماعة القــرویة "تنــزرت"، وعـضـو المجلــس

الإقلیمـي لتــارودانت والغـرفـة الـفـلاحیـة لـجھـة "سوس-ماسة-درعة"، ودون أن یقدم استقالتھ منھ، وھو ما یخالف أیضا المواد سالفة الذكر؛

لكن، حیث إنھ، بغض النظر عن التفسیر الذي یتعین إعطاؤه للفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، فإن
المرشحین في لائحتي الترشیح المعنیتین، اللذین ادعي أنھما ترشحا باسم حزب معین مع استمرار انتمائھما إلى حزب آخر، لم یفوزا في الاقتراع

المذكور ولم یكتسبا بالتالي صفة منتخب؛

وحیث إنھ یستفاد من مقتضیات المادتین 29 و31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري أن الطعن یكون في صحة انتخاب المرشح
المعلن فوزه؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق، تكون ھذه الوسیلة غیر ذات موضوع؛

أ



في شأن الوسیلة المتخذة من كون الانتخاب لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:

حیث إن ھذه الوسیلة تتلخص في دعوى، من جھة، أن بعض المنشورات الانتخابیة المتعلقة بالمطعون في انتخابھ الثاني تتضمن صور المرشحین
الثلاثة متساویة الحجم وموضوعة في مستوى واحد، على عكس ما ھو معمول بھ من تمییز وكیل اللائحة بأن تكون صورتھ أكبر حجما أو أن
توضع في مستوى أعلى من باقي صور أعضاء اللائحة أو على الأقل بكتابة عبارة وكیل اللائحة تحت الصورة، وفي بعضھا الآخر تظھر فیھا
صورة المرشح الثاني على أساس أنھ وكیل اللائحة مع الإشارة إلى المھام التمثیلیة التي یشغلھا، وأن عملیة إبراز المرشح الثاني للائحة على أساس
أنھ وكیلھا، كانت الغایة منھ التدلیس على الناخبین والتصویت على اللائحة التي ترشح بھا، وھو ما جعل إحدى الصحف تقدمھ على أساس أنھ وكیل
تلك اللائحة، ومن جھة أخرى، أن المطعون في انتخابھ الثاني قام بتوزیع الأموال على الناخبین یوم الاقتراع، ونقلھم إلى مكاتب التصویت،

وتسریب واستعمال أوراق التصویت خارج مكاتب التصویت؛

لكن حیث، من جھة، إنھ لیس في النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم الحملة الانتخابیة ما یفید اشتراط شكلیة معینة في تقدیم صور
المرشحین في المنشورات الانتخابیة، ومن جھة أخرى، أن ما أدعي من توزیع للأموال على الناخبین ونقلھم إلى مكاتب التصویت أتى عاما
ومجردا من أیة حجة تدعمھ، كما أن ورقة التصویت المدلى بھا لا تنھض، في حد ذاتھا، دلیلا على أنھ وقع تسریبھا من مكاتب التصویت

واستعمالھا من طرف المطعون في انتخابھ الثاني لافساد العملیة الانتخابیة؛ 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون الوسیلة المتخذة من كون الانتخاب لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة غیر قائمة على أساس صحیح
من وجھ وغیر جدیرة بالاعتبار من وجھ آخر؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثیر من دفوع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل؛

أولا: یـقضي بـرفـض الطلب الذي تقـدم بـھ السیـد مولاي علي الرزكیني الرامـي إلـى إلغـاء انتخـاب السیدین حامیـد البھجـة وعبـد اللطیف وھبـي
عضوین بمجلس النـواب في الاقتـراع الـــذي أجــري فـي 25 نـوفـمبـر 2011 بـالـدائـرة الانتخابیـة المحلیة "تـارودانـت الشمـالیـة" (إقلیم

تــارودانت)، وأعـلـن عــلــى إثـره انتخـاب السادة حامید البھجــة وعـبــد اللطیـف وھبـي والحبیب البویكراوي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیاً: یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 20 من جمادى الأولى 1433 (12 أبریل 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي         عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله                محمد قصري                          

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


